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 يامتماش جاء والذي ذاتها الاسرة اطار داخل الاسرة افراد لحماية نوعه
 الصلة. ذات الدولية والمعاهدات الاتفاقيات مع

الجانب الاجرائي من القانون  على الضوء ليسلط لبحث هذا يأتيو 
 راعت لذيا الخلل و النقص اوجه بيانبغرض التعرف عليه ودراسته ل

 .ددالص هذا في التشريعية الحلول افضل الى الوصول بغية مواده

 

 مقدمة

العنف الأسري ظاهرة إجتماعية يعاني منها الكثير من المجتمعات، وتعد هذه  
الظاهرة نتاج لما إعترى وظيفة التنشة الإجتماعية في النظام الأسري من تغيرات 
نشأت كظواهر سلبية للمدنية الحديثة. ويشكل العنف الأسري خطورة كبيرة على 

يصيب الخلية الأولى في المجتمع بالخلل، مما يعيقها عن أداء حياة الفرد والمجتمع، فهو من جهة 
وظائفها الإجتماعية والتربوية الأساسية، ومن جهة أخرى يساعد على إعادة إنتاج أنماط السلوك والعلاقات 
غير السوية بين أفراد الأسرة الواحدة، مما يستوجب الإهتمام العلمي بهذه الظاهرة للحد منها والوقاية مما 

  ينتج عنها من تبعات. قد
وعلى  والنظام العام بية على الأفراد والأسرةستشراء مظاهر العنف الأسري وآثاره السلونظرا لإ       

ستقرارها ومنع وتنميته تطور المجتمع تخاذ الإجراءات القانونية لسلامتها وا  ، ومن أجل حماية الأسرة وا 
الحلول الإصلاحية والعلاجية بعد وقوعه ، فقد وجد العنف الأسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه وبحث 

( 8رقم ) عراقال-المشرع الكوردستاني ضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان
  .(1122)لسنة

 مشكلة البحث:
ن اصول المحاكمات هي مجموعة الاجراءات والقواعد التي تتبع في مراجعة القضاء وصولا الى إ       

وتشمل اصول المحاكمات بمعناها الواسع التنظيم يته او اكراه الغير على احترامه.بات حق او حمااث
القضائي أي السلطة التي تتولى  القضاء في المنازعات، كما تشمل اختصاص المحاكم وقواعد هذا 

عوى الدالاختصاص، وهي بمعناها الضيّق، الاجراءات والمعاملات التي يجب التقيد بها في اقامة 
 وسيرها حتى تنفيذ الاحكام.

 يعد 
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عنف قضايا الصول المحاكمات الجزائية في هو بحد ذاته دراسة لأبحثنا موضوع يه فان وعل 
بيهة ش مراحلهذه الاغلب والتحقيق والمحاكمة. و تحريك الدعوى  من حيثبمعناها الضيق، الأسري 
 ي قانون مناهضة العنف الاسري في إقليمجزائية. ومع ذلك فان ثمة إجراءات جزائية فدعوى الالبمراحل 
كمات اصول المحاالتي بني عليها قانون  يخالف المبادئمواد هذا القانون وعدد من العراق، -كوردستان
 ، الأمر الذي قد يشكل لبسا عند تطبيق الاحكام. 2792( لسنة 12رقم ) العراقي الجزائية
 البحث: فرضية
الجزائية الواردة في قانون مناهضة العنف الاسري في إقليم يفترض البحث ان الاجراءات  
هي إجراءات متممة لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية  العراق-كوردستان

العراقي، ومع ذلك فان هناك عددا من المواد القانونية واردة في قانون محل البحث يتضمن إجراءات 
في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بحيث يمكن القول بأن لهذه  جديدة أو بديلة لما هو موجود

 الاجراءات طابعها الخاص وذلك تبعا لنوعية القضايا والجرائم التي نظمها قانون محل البحث.
 منهج البحث:

واردة للدراسة الاجراءات الجزائية المتعلقة بقضايا العنف الاسري، واالمنهج التحليلي الباحث  اعتمد     
 وتحليلها القانون  نصوص بعرض وذلكالعراق. -في قانون مناهضة العنف الاسري في إقليم كوردستان

كما واعتمد البحث على المنهج المقارن من خلال مقارنة الاحكام الاجرائية  .عليها الملاحظات وبيـان
على اعتبار ان القانون الواردة في قـانون محـل البحـث  وقـانون أصــــــــــــــول المحاكمات الجزائية العراقي، 

الاخير هو الأصــــــل العام لجميع الاحكام الاجرائية الجزائية ومن ثم كان لزاما على الباحث الرجوع إلى 
 ذلك القانون وتحليل النصوص الاجرائية المتعلقة بقانون محل البحث.

 البحث: هيكلية

تقســــــيمه على ثلاثة مباحثن يتضــــــمن  ارتأينا دراســــــة موضــــــوع البحث من كافة جوانبه اجل من
المبحث الاول الدعوى الجزائية في قضــايا العنف الأســـري والذي يحتوي على مطالب ثلاثةن نتناول في 

وســائل تحريك الدعوى الجزائية، ونبحث في الثاني الجهات التي تحرك هذه الدعوى، أما المطلب  الاول
 وى الجزائية أمامها.الثالث فقد خصصناه لبيان الجهات التي تحرك الدع
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، (المحكمة المختصـــــة بنظر دعاوى العنف الأســـــري والذي جاء تحت عنوان ) الثاني المبحث اما
لعنف المختصــــة بقضــــايا ا، لبيان تشــــكيل المحكمة منهما خصــــص الأول نمطلبين فقد تم تقســــيمه على

 .هذه المحكمةركز على بحث اختصاص ، والثاني يالأسري 

أما المبحث الثالث، والاخير، فتم تخصـــــــيصـــــــه لبحث إجراءات المحاكمة، وذلك من خلال ثلاثة 
سرية التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري، وأفرد الثاني لبيان مطالبن خصص الاول، لدراسة 

 نظام إصلاح ذات البين، أما المطلب الثالث فنبحث فيه عن نظام أمر الحماية.

 البحث بخاتمة بينا فيها اهم الاستنتاجات والتوصيات التي تكونت لدينا خلال الدراسة. ناوقد أنهي
 من الله التوفيق.و 

 

 المبحث الأول

 العنف الأسري  قضايافي  الجزائية الدعوى 

تنشأ عن الجريمة إبتداء دعوى جزائية تهدف إلى معاقبة الجاني بإسم المجتمع، والغاية منها هي         
ستقراره. ضمان مصالح  لى جانب هذه الدعوى قد تنشأ عن الجريمة دعوى المجتمع وتحقيق أمنه وا  وا 

ليها إ الوسيلة التي يلجأ وهي عبارة عن( التبعية أخرى وهي دعوى خاصة تسمى بـ)الدعوى المدنية
المتضرر من الجريمة للتوصل بواسطة المحكمة الجزائية، إما إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل 
إرتكاب الجريمة أو للحصول على تعويض يعادل الضرر الذي لحقه من جرائها أو الحصول على حكم 

لدعوى الجزائية في وسنكتفي في هذا المبحث بدراسة ا .(1)مصاريف والنشر في بعض الأحيانبالرد وال
ونتناول فيه وسائل تحريك الدعوى الجزائية، والجهات التي تحرك هذه الدعوى،  (1)جرائم العنف الأسري 

 وكذلك الجهات التي تحرك الدعوى الجزائية أمامهان
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 المطلب الأول

 وسائل تحريك الدعوى الجزائية

البدأ في تســــييرها أمام الجهة المختصــــة وذلك متى ما اســــتوفت  الدعوى الجزائية تحريكيقصــــد ب       
( من قانون أصــــــــــول المحاكمات 1وقد حددت الفقرة )أ( من المادة ). (1)الدعوى لعناصــــــــــرها الرئيســــــــــية

الجزائية العراقي الوســـــائل التي تحرك الدعوى الجزائية بها، وهي الشـــــكوى والإخبار، حيث نصـــــت على 
ية بشــــــــكوى تحريرية أو شــــــــفوية تقدم إلى قاضــــــــي التحقيق أو المحقق أو إي أنهن "تحرك الدعوى الجزائ

مســــفول في مركز الشــــرطة ممن وقعت عليه الجريمة أو علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى إي منهم من 
النص حدد وســـــــــائل تحريك الدعوى  فهذاالادعاء العام أو الى إي من أعضـــــــــاء الضـــــــــبط القضـــــــــائي". 

 ، وفيما يلي سنتناولهما بشيء من التفصيلنالشكوى والاخبارة بوسيلتين هما الجزائي
 

 الفرع الأول

 الشكوى 

"البلاغ المقدم من المجنى عليه أو من يمثله قانونا إلى السلطات المختصة عن  الشكوى يقصد ب       
. (1)اني"الججريمة معينة وقعت عليه، ويطلب من هذه السلطات إتخاذ الإجراء اللازم لرفع الدعوى على 

 والشكوى على نوعينن

ررا من متض اوالشكوى العامةن وهي إجراء يجوز لكل شخص أن يلجأ إليه سواء أكان مجنيا عليه أولان 
الجريمة أم غيرهما من الأشخاص الذين علموا بوقوع الجريمة. وهذا النوع من الشكوى هو المقصود به 

لمحاكمات الجزائية. وهي تقابل الإخبار الذي يعني إبلاغ ( من قانون أصول ا2في الفقرة )أ( من المادة )
 الجهات المختصة التي تحرك الدعوى الجزائية أمامها بوقوع الجريمة.

الشكوى الخاصة )أو المقيدة(ن وهي عبارة عن "إجراء يعبر به المجنى عليه في جرائم معينة عن ثانيان 
طبيق ارسة السلطات المختصة لحريتها في المطالبة بتإرادته في رفع العقبة الإجرائية التي تحول دون مم

. وهذا النوع من الشكاوى محصور تقديمها بالمجنى عليه أو من يمثله قانونا (1)أحكام قانون العقوبات"
، بمعنى أنها عقبة إجرائية تغل يد الإدعاء العام أو الدعوى الجزائيةوفي جرائم معينة وبدونها لا تحرك 
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من قانون أصول  (2مثال ذلك ما جاء في الفقرة )أ( من المادة) الدعوى الجزائية.غيره في تحريك 
لى شكوى إلا بناء عفيها حددت الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية المحاكمات الجزائية التي 

 . (1)من المجني عليه أو من يمثله قانونا

 الفرع الثاني

 الإخبار

خطار السلطات العامة بنسبة واقعة إلى شخص، وهو من حيث جوهره عرف الإخبار بأنه " إ       
. كما عرف بأنه "عمل يأتيه شخص من غير (1)نشاط من شأنه إتاحة علم السلطات العامة بواقعة"

المتضررين من الجريمة لإعلام السلطة القضائية بالجريمة المرتكبة بناء على علمه الشخصي، سواء 
. وعليه فالإخبار يعني إعلام السلطات المختصة بوقوع جريمة (1)الشم..." بالمشاهدة، أو السماع، أو

أو بأن هناك جريمة سوف تقع بناء على أسباب معقولة، من قبل غير المجنى عليه أو المتضرر 
 (1)والإخبار قد يكون جوازيا وقد يكون إلزاميا من الجريمة.

ه تقدم من قبل المجنى علي -عادة-ار، فالأولىتختلف الشكوى عن الإخب وبناء على ما تقدم          
في الجريمة أو المتضرر منها، بينما الثاني يقدم من قبل شخص لم تمس الجريمة حقوقه المحمية جزائيا، 
أما المجنى عليه فلا يلجأ إلى وسيلة الإخبار في إثارة الدعوى الجزائية إلا إذا كان الجاني مجهولا. ومع 

الشكوى والإخبار، إلا أنهما لا يختلفان من حيث المضمون، فكلاهما يتضمن  وجود هذا الإختلاف بين
تخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني، كما أنهما يقدمان إلى إحدى  طلب تحريك الدعوى الجزائية وا 

( من قانون أصول 1قرة )أ( من المادة )الجهات المختصة بتلقي الشكاوى والإخبارات والمحددة طبقا للف
 .(1)حاكمات الجزائيةالم

وفيما يتعلق بتحريك الدعوى في جرائم العنف الأسري فقد نصت الفقرة )ثالثا( من المادة الثانية        
 من قانون مناهضة العنف الأسري على أنهن" 

تحرك الدعوى في قضايا العنف الاسري من قبل المتضرر او من يقوم مقامه قانوناً باخبار يقدم  .1
 او المحقق او المسفول في مركز الشرطة او الادعاء العامالى المحكمة، 

 .للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الاخبار لمساعدة ضحايا العنف الاسري  .2



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 عراقال ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ١٠٢٧ اذار، (١)العدد  – (٢)المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

168 

ن تحريك الدعوى الجزائية بـ)إخبار( يقدم مقد حصر المشرع الكوردستاني أن يلاحظ على النص السابق 
من يقوم مقامه قانونا. وهذا يعني أنه أدخل جرائم العنف الأسري ضمن الجرائم  المتضرر من الجريمة أو

التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى من المتضرر من الجريمة أو من يقوم 
ى نمقامه قانونا. رغم أنه إستخدم مصطلح )الإخبار( كوسيلة لتحريك الدعوى الجزائية، والإخبار هنا بمع

الشكوى الخاصة أو المقيدة. بالرغم من إختلاف الإخبار عن الشكوى كما سبق وأن أوضحنا ذلك. وهذا 
 يعني أن المشرع الكوردستاني قد سار على شاكلة المشرع العراقي وخلط بين الشكوى والإخبار.

مناهضة العنف الأسري الفقرة )ثالثا( من المادة الثانية من قانون  ( من1يلاحظ على البند )كما        
للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الاخبار لمساعدة ضحايا أن المشرع أجاز )

ويلاحظ للوهلة الأولى أن المشرع قد أعطى للعاملين في المجالات السابقة حق تحريك  .(العنف الاسري 
 أو من يمثله قانونا. ومع ذلك نرى أن الإخبار الدعوى الجزائية أسوة بالمتضرر من جرائم العنف الأسري 

( لا يرتقي إلى مفهوم الإخبار الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا تحرك 2الوارد في البند )
به الدعوى الجزائية. وهنا يثار مسألة جدوى وجود هذا البند في القانون؟ في الحقيقية يمكن الإستفادة منه 

ضحايا العنف الأسري( وهو ما أشار إليه النص صراحة، فالعاملون في مجال في مجال )مساعدة 
الصحة والتربية وغيرهما من المفسسات الرسيمة هم الأقرب للمتضررين من جرائم العنف الأسري من 
غيرهم، وذلك بحكم مهنتهم وعملهم وما يلاحظونه من الآثار التي تظهر علهيم جراء تعرضهم للعنف 

 الأسري.

مما سبق يمكن القول أن وسائل تحريك الدعوى الجزائية في ظل قانون مناهضة العنف الأسري       
تقتصر على الشكوى، والمقصود بالشكوى هنا هي الشكوى المقيدة أو الخاصة بالمتضرر من جرائم 

ي أجراء أ العنف الأسري أو من يمثله قانونا، ولا يجوز لغيره تحريك الدعوى الجزائية، كما لا يجوز إتخاذ
لم تقدم  الجرائم سواء أكان من إجراءات التحري وجمع الأدلة أو من إجراءات التحقيق ما تلكبشأن 

 .شكوى من قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً 

ومما تجدر الإشـــــارة إليه أن المشـــــرع الكوردســـــتاني نص على تحريك الدعوى الجزائية في جرائم        
العنف الأســــري، ولم يذكر الأحكام الخاصــــة بها ســــواء من حيث المضــــمون أو الإنقضــــاء، وهذا يعني 

ردت التي و خضـــوع أحكامها لقانون أصـــول المحاكمات الجزائية. وبدورنا نحيل القارئ إلى هذه الأحكام 
 ( من القانون المذكور.7-4في المواد )
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 المطلب الثاني

 الجهات التي تحرك الدعوى الجزائية

حصر المشرع الكوردستاني تحريك الدعوى الجزائية في جرائم العنف الأسري بالمتضرر من        
في  عوى حريك الدمرّ بنا أن قانون مناهضة العنف الأسري إشترط لتالجريمة أو من يمثله قانونا، فقد 

جرائم العنف الأسري ضرورة رفعها من قبل المتضرر منها، إلا أنه لم يبين من هو المتضرر من 
الجريمة، هل يقصد منه المجنى عليه وحده أم كل من لحقه ضرر من إحدى هذه الجرائم؟ أم المقصود 

 به كلاهما؟.

، وبين المتضــــرر من الجريمة والمجنى عليه إختلف فقهاء القانون الجزائي بين فكرة التفرقة بين        
فكرة التوحيد بينهما.  فمنهم من فرق بينهما، فلم يشــــــــــــترط في المتضــــــــــــرر من الجريمة أن يكون مجنيا 

. وتطبيقا (1)عليه. بمعنى أنه لا يلزم أن يتخذ الضـــرر الناتج عن هذه الجريمة صـــورة النتيجة الإجرامية
زوجه على البغاء، أو زوج المرأة التي أعتدى عليها إبنها بالضرب أو لذلك يعد والد الزوجة التي أكرهها 

الســـــــــب، أو أم الطفل الذي أكره الأب على التســـــــــول، كل أولئك لهم الحق في تحريك الدعوى الجزائية، 
على الرغم من أن أحدهم ليس المجنى عليه. ومن الفقه من وحّد بين المتضـــــــــرر من الجريمة والمجنى 

أن الجريمة أضـــــرت بمركز قانوني، ســـــواء للمجنى عليه المباشـــــر، أي من وقع عليه  عليه على إعتبار
 . (1)الفعل الآثم، أو من أصابه ضرر من الجريمة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر

والمســــــتقرئ لقانون أصــــــول المحاكمات الجزائية يلاحظ أن المشــــــرع العراقي لا يقر له قرار على        
، دون (1)، وتارة أخرى )المتضــــرر من الجريمة((1)لفظة واحدة، فتارة يســــتعمل مصــــطلح )المجنى عليه(

علها في جأن يقحم نفســه في توضــيح المقصــود بهذين المصــطلحين، بل عمد إلى تنظيم وســائل محددة 
، وحق إقامة الدعوى المدنية أمام (1)تناول المتضرر من الجريمة، فجعل له حق تحريك الدعوى الجزائية

، (1)، وترك دعواه في أيـة حـالة كانت عليها الدعوى (1)المحـاكم الجزائيـة بطريقـة التبعيـة للـدعوى الجزائيـة
رر من الجريمة( على إعتبار أن ولم يـذكر المشــــــــــــــرع العراقي عنـد تنظيمـه لكـل ذلك إلا لفظ )المتضــــــــــــــ

المجنى عليـه متضــــــــــــــرر من الجريمــة. ممـا يـدل على أنـه لم يفرق بين المجنى عليــه والمتضــــــــــــــرر من 
الجريمة. بل حتى في جرائم الشـــــــكوى التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شـــــــكوى 

العراقي منح هذا الحق لكل من المجنى  من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا، يلاحظ أن المشـــــرع
من  حيث أن الفقرة )أ( -أو بالأحرى خلط بينهما-عليـه والمتضــــــــــــــرر من الجريمـة معا ولم يفرق بينهما
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المادة الثالثة من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية نصــــــت على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية 
قوم مقـامـه قانونا..." وبعد أن ذكرت هذه الفقرة أنواعا إلا بنـاء على شــــــــــــــكوى من المجنى عليـه أو من ي

مختلفة لتلك الجرائم، يلاحظ أن النقطة الســــــابعة من الفقرة نفســـــــها أكدت على أن "الجرائم الأخرى التي 
ينص القانون على عدم تحريكها إلا بناء على شـــكوى من المتضــــرر من الجريمة". وهكذا يظهر لنا أن 

حق تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الشــــــــــــــكوى لكل من )المجنى عليه( و المشــــــــــــــرع العراقي قد منح 
 )المتضرر من الجريمة( ولم يفرق بينهما.

 
أما المشــــــرع الكوردســــــتاني فيلاحظ عليه في قانون مناهضــــــة العنف الأســــــري، أنه لا يســـــــتعمل        

 (1) (العنف الأسري  المتضرر من)أو  (مصطلح )المجنى عليه(، بل يفثر إستعمال مصطلح )المتضرر
لأن هذه الأخيرة تشمل المجنى عليه، أو أي شخص آخر أصابه  (1) أو عبارة )ضـحايا العنف الأسري(

ضـرر مباشـر من الجريمة. وعليه نرى أن المشرع  الكوردستاني لم يهتم بتحديد مفهوم المجنى عليه أو 
المتضـــــــــــرر من الجريمة قدر إهتمامه بتنظيم الضــــــــــــمانات التي تكفل حماية من وقع عليه إحدى جرائم 

ن كنا على يقين أن المشرع الكوردستاني أراد بالمتضرر من الجريمة، العنف الأسري أو تضرر منه ا، وا 
 المجنى عليه.

وبدورنا نرى أن الغالب أن تقع الجريمة على شـــــخص وينال ضـــــررها هو، أي يكون مجنيا عليه        
من الجريمة التي وقعت عليه مباشـــــرة، ومتضـــــررا منها في الوقت نفســـــه، وتبعا لذلك له الحق في طلب 
التعويض أمــام المحــاكم الجزائيــة، فيلزم ذلــك أن يكون المجنى عليــه في معظم الحــالات متضــــــــــــــررا من 
الجريمــة، ولـــه تبعــا لــذلــك الحق في طلـــب التعويض أمــام المحـــاكم الجزائيــة، فــالمجنى عليـــه في جرائم 
الســــــــرقة والضــــــــرب والإحتيال مثلا، هو صــــــــاحب المال المســــــــروق والمضــــــــروب والمحتال عليه، وهو 

لمتضـــــــرر منها. ومع ذلك فمن الممكن أن يكون المتضـــــــرر من الجريمة شـــــــخصـــــــا آخر غير المجنى ا
-عليه، وذلك في حالتينن الأولىن حالة ما إذا إمتد ضـــــــــرر الجريمة إلى غير المجنى عليه، ولا يعني 

 يأن لا يكون المجنى عليه قد أصابه ضرر منها،  مثال ذلك جار المجنى عليه ف -ذلك بطبيعة الحال
 ولو أنه لم يكن مقصــــــــــودا بالذات–جريمة التخريب أو الإتلاف إذا إمتد الإتلاف إلى متاعه، فيكون له 

حق الإدعاء بحقوق مدنية أمام القضــاء الجزائي. والثانيةن حالة ما إذا تعدى ضــرر الجريمة  -بالجريمة
نى مة القتل، فالمجإلى شـــخص آخر غير المجنى عليه، فلا يكون هذا الأخير متضـــررا، مثال ذلك جري
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عليه فيها هو من وقع عليه الفعل الإجرامي عدوانا مباشرا عليه، أما المتضرر فيها فهو من كان يعوله 
 القتيل أو القريب الذي تضرر بفقد القتيل.

وعليه، فإنه في حالتي إمتداد الضــــــــرر وتعدي الضــــــــرر فثمة ضــــــــرر لحق بشــــــــخص آخر غير        
جال لإنكار أن الأخير قد يكون شـــــخصـــــا آخر غير المجنى عليه. وعلى المتضـــــرر من الجريمة، ولا م

ذلك فإن المتضرر من الجريمة قد يكون أي شخص ولو كان غير المجنى عليه مادام قد أصابه ضرر 
 شخصي ومباشر ومحقق ناشئ عن الجريمة، وسواء أكان الضرر ماديا أم أدبيا، 

ومن أجل منع أي خلاف قد يحصــــــــل حول مصــــــــطلح المتضــــــــرر الذي له حق تحريك الدعوى        
الجزائية في جرائم العنف الأســـــــــــــري، ومن أجل توحيد المصـــــــــــــطلحات وعدم تبعثرها، نهيب بالمشـــــــــــــرع 

( من المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الأسري، وحصر تحريك 2الكوردستاني تعديل الفقرة )ثالثا/
دعوى الجزائية في جرائم العنف الأســـــــري بالمجنى عليه أو من يمثله قانونا، دون المتضـــــــرر من هذه ال

الجرائم، فذلك ينسجم مع طبيعة الدعاوى في هذه الجرائم والتي قيد المشرع تحريكها على شكوى المجنى 
ا لقانون ئية، طبقعليه أو من يمثله قانونا، ذلك أن المناط في صـــفة من يملك حق تحريك الدعوى الجزا

نما  مناهضــة العنف الأســري ليس بإلحاق الضــرر الشــخصــي به بســبب إحدى جرائم العنف الأســري، وا 
بوقوع العنف عليه ســواء بالفعل أو القول أو حتى التهديد بهما أو أحدهما دون إشــتراط إصــابته بضــرر 

ضــــــرر لأســـــري إكتفى بالفعلي، وقد ســـــبق وأن أوضـــــحنا أن المشــــــرع الكوردســـــتاني عند تعريفه للعنف ا
المحتمل، أو إمكانية وقوع الضــــرر لتحقق العنف الأســــري دون تحقق هذا الضــــرر بالفعل، حيث عرف 
العنف الأســري بأنه "كل فعل أو قول أو التهديد بهما..... من شــأنه أن يلحق ضــررا...". وتطبيقا لذلك 

متهــان الــدعــارة، ومن يحق لمن أكره على الزواج، أو الزوجــة التي تكره من قبــل زوجهــا ع لى البغــاء وا 
أجبر على ترك الوظيفة أو العمل، والأطفال الذين أجبروا على العمل أو التسول أو ترك الدراسة، يحق 
لكل هفلاء رفع الدعوى الجزائية بالرغم من أنهم لم يصــيبوا بضــرر فعلي. ومن جهة أخرى أن مصــطلح 

هم تحريك الدعوى الجزائية إذا أصـــــابهم ضـــــرر )المتضـــــرر( يوســـــع من دائرة الأشـــــخاص الذين يجوز ل
مـادي أو معنوي جراء إحـدى جرائم العنف الأســــــــــــــري، وطبقــا لــذلــك يجوز لوالــد الزوجــة تحريـك الــدعوى 

ته )صــــهره( لأن قام بضــــرب أو بســــب أو إهانة إبنته، لأنه أصــــابه ضــــرر معنوي نالجزائية ضـــد زوج إب
 بنته. وأشعره بألم نفسي من جراء سلوك هذا الصهر ضد إ
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 المطلب الثالث

 الجهات التي تحرك الدعوى الجزائية أمامها

حدد المشرع الكوردستاني الجهات التي تحرك الدعوى الجزائية في جرائم العنف الأسري، وهي        
 كل منن المحكمة، والمحقق، والمسفول في مركز الشرطة، والادعاء العام.

 الفرع الأول

 المحكمة

ار نى عليه تقديم الكشوى أو الإخبجالكوردستاني المحكمة إحدى الجهات التي إجاز للمعد المشرع        
إليها. والمقصود بالمحكمة هنا هو )محكمة مناهضة العنف الأسري( طبقا للفقرة )رابعا( من المادة الأولى 

ي محكمة همن قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان. إلا أنها لم تبين المقصود بها، هل 
رة إلى الأسري تقديم شكواه مباشالتحقيق أم محكمة الموضوع. وعليه يجوز للمشتكي في جرائم العنف 

محكمة التحقيق أم محكمة الموضوع، وسنأتي محكمة هذه السواء أكانت  مناهضة العنف الأسري،محكمة 
 على تفصيل المحكمة المختصة لاحقا.

 الفرع الثاني

 المحقق

بالمحققن "من يتولى أمر التحقيق في الجرائم على اختلاف أنواعها لغرض إثبات وقوع يقصد        
. ويشترط فيمن يعيين (1)الجريمة وكيفية ارتكابها ومعرفة الظروف المحيطة بها ومدى علاقتها بالمتهم"

ة دبلوم دكمحقق أن يكون حاملا شهادة البكالوريوس في القانون معترف بها او مايعادلها, او حاملا شها
الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية, ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل من 

ولايباشر المحقق أعماله لأول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد  . (1)القانونيين سلطة محقق
عن  معترف بها او مايعادلها, ولاتقل القضائي لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة لحملة شهادة قانون 

سنة تقويمية كاملة بالنسبة لحملة شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية, كما يلزم ان 
 . (1)يفدي اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف قبل مباشرة وظيفته لأول مرة
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 الفرع الثالث

 المسؤول في مركز الشرطة

مفوض  مأمور المركز او مفوض الخفر,او أي ضابط شرطة او" هوالمسفول في مركز الشرطة        
وبالتالي فهو من جهة عضو من أعضاء الضبط القضائي ومن جهة أخرى . (1)"تناط به إدارة المركز

منحه القانون سلطة محقق في بعض الحالات. فمن ناحية كونه عضوا من أعضاء الضبط القضائي, 
ن مهمته الأصلية هي حفظ الأمن والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة تحت اشراف فإ

سلطة القيام القانون منحه كما  .(1)عضو الادعاء العام وقاضي التحقيق والمحافظة على تلك الأدلة
مر من قاضي أ بالتحقيق الإبتدائي استثناءا في بعض الحالات, والتي تتلخص في حالة إذا صدر اليه

التحقيق أو المحقق ليقوم بإجراء التحقيق الإبتدائي, وحالة إذا اعتقد المسفول في مركز الشرطة أن إحالة 
المخبر على القاضي او المحقق تفخر به الإجراءات مما يفدي الى ضياع معالم الجريمة أو الإضرار 

من قبل المسفل في مركز الشرطة في هذه . ويعتبر الاجراءات المتخذة (1)بسير التحقيق و هروب المتهم
الحالات كما لوقام به المحقق بنفسه, اي له نفس القوة القانونية للاجراءات التي يقوم بها المحقق. وفي 
جميع الأحوال يجب على المسفول في مركز الشرطة عند انتهاءه من التحقيق أن يعرض الأوراق 

 .(1)لى ما تم اجرافه من التحقيقاتالتحقيقية على القاضي او المحقق للإطلاع ع

 الفرع الرابع

 الإدعاء العام

في الدعوى الجزائية, لذلك فهو على صلة وثيقة بالمصلحة العامة,  يمثل الإدعاء العام, الحق العام       
فأينما وجدت المصلحة العامة وجد الإدعاء العام للدفاع عنها عن طريق تحريك الدعوى الجزائية 

أعتباره طرفا رئيسا في الدعوى الجزائية غير قادر على التنازل عنها, لذلك أطلق عليه تسمية ومباشرتهاب
وقد عرف الإدعاء العام بأنهن "هيئة أنيطت بها مهمة اقتضاء حق الدولة في العقاب  )ممثل الحق العام(.

اجرائية تضطلع او هيئة  . كما عرف بأنه "مفسسة او جهاز(1)من الجاني عن طريق الدعوى العمومية"
هي إقامة هذه الدعوى و مباشرة إجراءاتها أمام السلطات ة محددة في مجال الدعوى العامة و بمهم

ومن المفروض أن للإدعام العام دورا . (1)المختصة الى أن يصدر فيها حكم مبرم بالإدانة او بالبراءة"
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هام في الاسيسعى الى تحقيقها هي هاما في حماية الأسرة والمحافظة عليه، ذلك لأن من الأهداف التي 
 .(1)حماية الاسرة والطفولة

لجهات من ا يجعل أعضاء الضبط القضائييه أن المشرع الكوردستاني لم ومما تجدر الإشارة إل        
في الوقت الذي كانوا من ضمن قائمة من تقدم لهم التي يقدم إليها الإخبار في جرائم العنف الأسري 

( قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولا ندري ما 2بموجب الفقرة )أ( من المادة )الشكوى أو الإخبار 
الحكمة من ذلك؟. وكان الأجدر بالمشرع إدراجهم ضمن الجهات التي تقدم إليها الإخبار أو الشكاوى، 

 رائم العنف الأسري في تقديم شكواه، ولاسيما في الأوقات والأماكن التيوذلك تسهيلا للمجنى عليه في ج
 يتعذر أو يصعب فيها عليه تقديمها إلى الجهات التي حددها القانون تقديمها إليها. 

 المبحث الثاني
 بنظر دعاوى العنف الأسري  المحكمة المختصة

لك ومع ذ. موماً في نظر الجرائم ع تعتبر محاكم الجنايات والجنح صاحبة الاختصاص الأصيل      
ف الأسري مناهضة العن وقد نص قانون فقد ينص القانون صراحة على سلب ولايتها في بعض الجرائم. 

وله بالبحث وهو ما سنتنامحكمة خاصة بقضايا مناهضة العنف الأسري. على تشكيل  في إقليم كوردستان
تصة المخضمن سياق هذا المبحث الذي ينقسم إلى مطلبين نخصص الأول، لبيان تشكيل المحكمة 

 .هذه المحكمة، والثاني يتركز على بحث اختصاص بقضايا العنف الأسري 

 المطلب الأول
 تشكيل المحكمة المختصة

ضــــــــحايا العنف الأســــــــري أو توفيرها ل ر بمشــــــــرعي الدول كافةإن من أهم الضــــــــمانات التي يجد       
هو ضــــرورة ان تنظر في دعواهم في جميع مراحلها جهة متخصــــصــــة في المعرضــــين لمثل هذا العنف 

ولعل ابرز ما يجب ان يتوافر في تلك  تكون ذات أهداف وقائية وعلاجية في ان واحد. الأســــــرةشــــــفون 
اكم تكون منفصلة عن المح، الأسرةمحاكم متخصصة بشفون الجهة المتخصـصـة هو ان تأتي بتشـكيل 

 .العادية
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-من قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان المادة الثالثةنصت الفقرة )أولا( من وقد        
تشــكل محكمة مختصــة بقضــايا مناهضــة العنف الاســري وفق قانون الســلطة القضــائية العراق على أنه "

الفقرة )رابعا( من المادة الأولى من القانون المذكور تســــــمى ". وبموجب 1119( لســــــنة 12للاقليم رقم )
ــــــــــــــ)محكمة مناهضـة العنف الأسـري(. ويعد النص على تشكيل محكمة مختصة بقضايا  هذه المحكمة بـ

العنف الأســري من أهم ما جاء في قانون مناهضــة العنف الأســري، ذلك أن قضــايا العنف الأســري من 
ختلف شــــكلا ومضــــمونا عن الجرائم العادية، الأمر الذي يتطلب القضــــايا الشــــائكة وذا طبيعة خاصــــة ت

على اعتبار مهم أن القاضــــــــــي ، ة عن المحاكم العاديةتكون مســــــــــتقل نظرها من قبل محكمة مختصــــــــــة
 العنف الأسري.لم يعد لوحده قادرا أو مفهلًا للفصل في قضايا  -العادي-الجنائي

الثالثة من القانون أنها لم تحدد إختصاص )المحكمة  ومما يلاحظ على الفقرة )أولا( من المادة       
مع ؟ و محكمة التحقيق أم محكمة الموضوعالمختصة( بشكل واضح، فلا يعلم إذا كانت هذه المحكمة 

مر المرقم بموجب الأذلك أخذ مجلس القضاء في إقليم كوردستان على عاتقه تفسير هذا الإشكال، وذلك 
تشكيل محكمة ب/أ( منه  2جلس القضاء، حيث جاء في البند )الصادر من م 1122-7-11( في 666)

دارة )كه رميان(، وتسمى بـ)محكمة  للتحقيق في مركز كل من المدنن أربيل، والسليمانية، ودهوك، وا 
التحقيق مناهضة العنف الأسري( وتضاف إليها إسم المدينة التي تتشكل فيها هذه المحكمة، مثل )محكمة 

الأسري في أربيل(، أو )محكمة التحقيق مناهضة العنف الأسري في السليمانية(،  التحقيق مناهضة العنف
أو )محكمة التحقيق مناهضة العنف الأسري في دهوك(، أو )محكمة التحقيق مناهضة العنف الأسري 

 في إدارة كه رميان(.

/أ( من نفس القرار بتشكيل محكمة للجنح في مركز كل من المدن السابق  1كما جاء في البند )       
ذكرها وتسمى بـ)محكمة الجنح مناهضة العنف الأسري( وتضاف إليها إسم المدينة التي تتشكل فيها هذه 

مناهضة العنف المحكمة، مثل )محكمة الجنح مناهضة العنف الأسري في أربيل(، أو )محكمة الجنح 
الأسري في السليمانية(، أو )محكمة الجنح مناهضة العنف الأسري في دهوك(، أو )محكمة الجنح 

 مناهضة العنف الأسري في إدارة كه رميان(.

ويلاحظ على أمر مجلس القضاء أنها ركزّت على تشكيل محكمة مناهضة العنف الأسري، سواء       
مركز المدن الواردة في الأمر دون الإشارة إلى تشكيلها في  محكمة التحقيق أو محكمة الجنح، في
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ادية اتجه لإعطاء المحاكم العمجلس القضاء  الأقضية والنواح التابعة لهذه المدن. كما يلاحظ، أيضا، أن
قضايا العنف الأسري، إذ أوعز مجلس القضاء لمحكمة التحقيق الأولى الموجودة اختصاص النظر في 
ليها في الأمر، القيام بأعمال )محكمة التحقيق مناهضة العنف الأسري(، إلى جانب في المدن المشار إ

قيامها بأعمالها الإعتيادية، كما أوجب على محكمة الجنح الأولى الموجودة في المدن المشار إليها في 
. (1)يةدالأمر القيام بأعمال )محكمة الجنح مناهضة العنف الأسري(، إلى جانب قيامها بأعمالها الإعتيا

في  عنف الأسري، وكل ما جاءالنظر في قضايا اليتولى المحاكم الجزائية العادية وهذا يعني ان قاضي 
أمر مجلس القضاء هو )تخصيص( محاكم التحقيق أو محاكم الجنح لقضايا العنف الأسري، وتكليف 

شارة إلى مسألة دون الأبالتحقيق في هذه القضايا أو الفصل فيها.  -العاديتين-قضاة هاتين المحكمتين 
 ة.وضرورة اجتيازه لمراحل إعداد مهنية دقيقة ومناسب)تخصص( القاضي للنظر في قضايا العنف الأسري 

 قضـــايا العنف الأســـري،المحاكم العادية اختصـــاص النظر في قاضـــي إعطاء بدورنا لا نحبذ و  
ي التحقيق فحين بالعنف الأســــــــري طبق القوانين الخاصــــــــة يالمحاكم العادية وان كان قاضــــــــي ذلك ان 

ولا  ري بقضــايا العنف الأســإلا انه لا يكون مختصــا ها، أمر الفصــل فيقضــايا العنف الأســري أو يتولى 
م وهــذا مــا يبعــده عن فهفي قضـــــــــــــــايــا متعــددة، ، حيــث انــه يكون مشــــــــــــــتتــاً في نظر فيهــامتفرغــاً للعمــل 
ية نقل قاضي المحاكم الجزائية العادية ، يضاف الى ذلك ان إمكانومشاكلهم الخاصة الأسرةشـخصـيات 

بين الحين والأخر من والى محاكم واختصـاصات مختلفة يشكل عائقا في ضمان استقراره الوظيفي مما 
  .ري عنف الأسكان مستمرا في نظر قضايا ال يفقده ضمانه الخبرة التي كانت ستتراكم لديه لو

رة تفرغ قاضـــــي محكمة مناهضـــــة ويبدو أن مجلس القضـــــاء في إقليم كوردســـــتان أحس بضـــــرو 
 1121-21-9( في 721/ 2/ 2العنف الأســــري في قضــــايا العنف الأســــري، فأصــــدر الأمر المرقم )

دارة حيث نص على  تشـــــــكيل محكمة للتحقيق في مركز كل من المدنن أربيل، والســـــــليمانية، ودهوك، وا 
ــــــــــــــــ)محكمة التحقيق مناهضـــة العنف الأســـري( وتضـــاف إل يها إســـم المدينة التي )كه رميان(، وتســـمى بـ

وتكون متفرغة في التحقيق في قضـــــــــايا العنف الأســـــــــري الواردة في قانون تتشـــــــــكل فيها هذه المحكمة، 
مناهضــــــــــــة العنف الأســــــــــــري بدلا من قيام محكمة التحقيق الأولى في تلك المدن بأعمال هذه المحكمة 

قضــاة متفرغين للعمل في محاكم إضــافة إلى أعمالها. وبموجب هذا الأمر، أيضــا، تم إنتداب عدد من ال
التحقيق مناهضــــــة العنف الأســــــري في المدن الوارد ذكرها في الأمر. ويلاحظ على القرار الســــــابق، أنه 
ركّز على مســـــألة )تفرغ( قضـــــاة التحقيق في قضـــــايا العنف الأســـــري وأغفل مســـــألة )تخصـــــص( هفلاء 



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 عراقال ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ١٠٢٧ اذار، (١)العدد  – (٢)المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

177 

جلس القضاء أنه حصر مسألة تفرغ القضاة في مثل هذه القضايا. ومن جانب آخر يلاحظ على قرار م
القضــاة بمحاكم التحقيق )محكمة التحقيق مناهضــة العنف الأســري( دون الأشــارة إلى محاكم الموضــوع 

ة محكم)محكمة الجنح مناهضـــــة العنف الأســـــري(، وهذا يعني إبقاء الوضـــــع على حاله وتولي قاضـــــي 
ســــــــــــــري(، إلى جانب قيامها بأعمالها الجنح الأولى القيام بأعمال )محكمة الجنح مناهضــــــــــــــة العنف الأ

 .الإعتيادية

بناء على ما سـبق يتطلب الأمر أن يكون قاضـي محكمة مناهضـة العنف الأسري متخصصا، 
نف قضـــــايا الع، اســـــتقلاله وتفرغه لنظر محكمة مناهضـــــة العنف الأســـــري ويقصـــــد بتخصـــــص قاضـــــي 

وذلك بعد تأهيله تأهيلًا علمياً دقيقاً وشـــاملًا من خلال الأســـري وعدم نظر غيرها من القضـــايا الجزائية، 
واســتناداً الى  .قضــايا العنف الأســري الصــلة بوالنفســية ذات دراســته مختلف العلوم الجنائية والاجتماعية 

هو مجرد التوزيع الإداري العادل والمنظم  مناهضة العنف الأسري ذلك فلا يراد من تعيين قضاة لمحاكم 
 ،العنف الأســــــري مناهضــــــة منهم حســــــب احتياج محاكم التنظيم القضــــــائي ومنها محاكم لما هو متوافر 

نما يجب ان يكون ذلك التعيين مدروســـاً بعناية ومخططاً و  ،ائها دون قضـــاةوذلك لســـد الفراغ وتلافي بق ا 
موماً عالأســـــرة له ومقتصـــــراً على القضـــــاة الذين ســـــبق ان اعدوا لتلك المهمة ولهم إلمام كاف  بمشـــــاكل 

در على لا يق العنف الأسري مناهضة محكمة فالمهام التي يقوم بها قاضي  خصـوصـاً. العنف الأسـري و 
إنســــانية لها  –تعتبر مشــــكلة اجتماعية  العنف الأســــري تولي زمامها القاضــــي العادي، ذلك ان مشــــكلة 

يمكن  ىمجتمع، لذا فهي تتطلب تعاملًا خاصـــــــاً معها حتالوعلى  انفســـــــه الأســـــــرةأبعادها الخطيرة على 
ف العنمناهضـــــة ان تخصـــــص قاضـــــي محكمة . يضـــــاف إلى ذلك الســـــيطرة عليها أو التقليل من أثارها

 نفســـية في مجال مناهضـــة العنف الأســـري تعينهو اجتماعية و الأســـري يســـاعده على تكوين خبرة قانونية 
صــص.  متخعلى تفهم القضــية المعروضــة أمامه، وربط الأســباب بالمســببات اكثر من قاض  آخر غير 

كما يساعد القاضي على تكوين ملكة قانونية تعينه على إنجاح عملية الاستنباط والاجتهاد في المسائل 
لتخصص يساعد اوأخيرا  .الضـرورية التي لم يتعرض لها قانون مناهضـة العنف الأسـري بشـكل مفصـل

اهرة ظفحال خصــــوصــــاً بعد اســــتوعدم تراكمها، عنف الأســــري حقيق الســــرعة في حســــم قضــــايا العلى ت
، ومن ثم ازدياد عدد القضـــايا المنظورة من قبل القاضـــي في كل جلســـة. وهذا ما يشـــكل العنف الأســـري 

لى إ عبئاً ثقيلًا عليه لا يتيح له الوقت الكافي للنظر في كل قضـــــية بأناة وصـــــبر من دون التخصـــــص.
ة للمحافظات جانب ضــــــــرورة تشــــــــكيل محاكم مناهضــــــــة العنف الأســــــــري في الأقضــــــــة والنواحي التابع

الموجودة في مركز تلك  القضــــــــــــــايا المعروضــــــــــــــة على المحاكمالكوردســــــــــــــتـانيـة، وذلـك تخفيفا من عبأ 
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واختصــارا للوقت، والجهد، والمال بالنســبة للمتضــررين من جرائم ، المحافظات والمتعلقة بالعنف الأســري 
 العنف الأسري.

 المطلب الثاني

 إختصاص المحكمة المختصة

أي  (2)السلطة التي يقررها القانون لقضاء الحكم للفصل في دعاوى معينةيقصد بالاختصاص 
 محكمة مناهضة العنفولاية نعقاد وفيما يتعلق بإ صلاحية النظر في دعاوى معينة حددها القانون.

توافر العنف الأسري، لابد أن ي في نظر الدعاوى المتعلقة بالعنف الأسري طبقا لقانون مناهضة الأسري 
، والإختصاص الشخصيالإختصاص لها الإختصاص في نظرها من ثلاثة جوانب مجتمعة وهين 

 ن(1)، والإختصاص المكانيالنوعي
 الفرع الأول

 الإختصاص الشخصي         
يقصد بالإختصاص الشخصي إختصاص المحكمة بالنسبة لشخص المتهم. والأصل أنه لا        

عبرة بشخص المتهم في تحديد إختصاص المحاكم الجزائية، إذ أن هذه المحاكم تختص بمحاكمة 
الأشخاص الذين يخضعون لقانون العقوبات سواء أكانوا من المواطنين أم أجانب. ومع ذلك فان 

. وفيما (1)إختصاص المحكمة بتوافر حالة أو صفة خاصة بالمتهم -في بعض الحالات-دالقانون يقي
يتعلق بقانون مناهضة العنف الأسري فإنه حدد الإختصاص الشخصي لمحكمة مناهضة العنف 
الأسري بأفراد الأسرة، وهم طبقا لهذا القانونن الأزواج، والأقارب إلى الدرجة الرابعة، ومن تم ضمه 

. وعليه لا تكون محكمة مناهضة العنف الأسري مختصا بنظر الدعاوى الجزائية (1)ة قانوناإلى الأسر 
 إذا لم يكن أطرافها مرتبطين بإحدى العلاقات الأسرية الثلاثة المار ذكرها.

 الفرع الثاني
 الإختصاص النوعي

ب جنسها بحسسلطة جهة قضائية معينة في الفصل في المنازعات يقصد بالإختصاص النوعي        
-وفيما يتعلق بإختصاص النوعي لمحكمة مناهضة العنف الأسري، فإنه محصور أو نوعها أو طبيعتها.

بالجرائم التي نصت عليها الفقرة )اولا( من المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الأسري،  -في الأصل
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قرة قول، أن الأفعال الواردة في الفوالأفعال التي تعد من قبيل جرائم العنف الأسري، ذلك، وكما سبق ال
السابقة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، بمعنى إمكانية إضافة أفعال أخرى إليها وعدها جرائم عنف 

دة في هم مبدأ من المبادئ الوار أسري. وقد سبق وأن إنتقدنا توجه المشرع الكوردستاني هذا ومخالفته لأ
 ت.اوبالعقو  ائماو مبدأ قانونية الجر جريمة ولا عقوبة إلا بنص( قانون العقوبات والذي يقضي بأنه )لا 

 الفرع الثالث
 الإختصاص المكاني

يقصد بالاختصاص المكاني للمحكمة توافر صلة يحددها القانون بين الجريمة أو المتهم وبين        
النطاق الإقليمي الذي يمتد فيه سلطان المحكمة )أي المعيار المكاني لوقوع الجريمة(. تقوم فكرة 

لتي تنتمي االاختصاص المكاني )الإقليمي( على أساس تقسيم إقليم الدولة إلى مناطق توزع بين المحاكم 
لذات النوع والدرجة، أي يتحدد الاختصاص المكاني بإطار جغرافي معين، وعلّة هذا التقسيم والتوزيع 
على محاكم متعددة هو نتيجة حتمية لاتساع رقعة الإقليم وصعوبة اختصاص محكمة واحدة في نظر 

  كافة الدعاوى الإقليمية.
زائية الج محاكملة العراقي أحكام الإختصاص المكاني لأصول المحاكمات الجزائيوقد نظم قانون        
 32مواد )في الوكذلك تنازع الاختصاص المكاني بين هذه المحاكم  (التحقيق ومحاكم الموضوع) محاكم 

( منه. وبموجب هذه الأحكام تكون المحكمة مختصة بالنظر في الجريمة المرفوعة عنها  33،  34، 
ئرة إختصاصها الجريمة كلها أو بعضها أو أية نتيجة تترتب عليها، كما الدعوى الجزائية إذا تم في دا

يحدد بالمكان الذي وجد فيه المجنى عليه أو وجد المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه. وعليه ينعقد 
الإختصاص المكاني لمحاكم مناهضة العنف الأسري، تبعا لمكان ارتكاب الجريمة أو وقوع نتيجتها، أو 

ي وجد فيه المجنى عليه، أو المكان الذي وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه، وعلى المكان الذ
الترتيب السابق. مثال ذلكن تنعقد إختصاص محكمة مناهضة العنف الأسري في أربيل إذ ارتكبت إحدى 

ولكن  الحدود الجرائم العنف الأسري في الحدود الإداري لهذه المدينة، أو إذا ارتكبت الجريمة خارج هذا
وقعت نتيجتها فيها، ويتحقق الإختصاص المكاني لهذه المحكمة، أيضا، إذا كان المجنى عليه مقيما فيه 
ذا تعذر معرفة مكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المجنى  وذلك إذا لم يعرف مكان ارتكاب الجريمة. وا 

سري في أربيل في نظر الدعوى عليه، ففي هذا الحالة ينعقد إختصاص محكمة مناهضة العنف الأ
 الجزائية إذا وجد المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه في مدينة أربيل.

 



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 عراقال ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ١٠٢٧ اذار، (١)العدد  – (٢)المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

180 

 المبحث الثالث

 إجراءات المحاكمة

الأصل أن جميع الإجراءات التي جاءت في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يطبق 
مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان على الدعاوى الناشئة عن جرائم العنف الأسري، لأن قانون 

قد أحال في المادة الثامنة منه جميع المسائل التي لم يعالجها بنص صريح إلى الأحكام العامة في قانون 
العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية بما يتلائم وطبيعة وأهداف قانون مناهضة العنف الأسري. 

رية التحقيق والمحاكمة في جرائم العنف الأسري، ونظام إصلاح ذات وعليه سنتناول في هذا المبحثن س
 البين، وأمر الحماية.

 المطلب الأول

 سرية التحقيق والمحاكمة

جراءات تكون انصت الفقرة )رابعا( من المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الأسري على أنه "       
 ".سريةالتحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الاسري 

والمبدأ العام في القانون العراقي فيما يتعلق بالتحقيق الإبتدائي إجراءه على نحو علني بالنسبة        
والأصل في إجراءات المحاكمة هو العلانية  .(1)للخصوم ووكلائهم وعلى نحو سري بالنسبة للجمهور
ستثناء جعلها سرية بالنسبة لهم. ( من قانون أصول 231مادة )وفي ذلك نصت ال بالنسبة للجمهور وا 

يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها المحاكمات الجزائية على أنه "
او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن او المحافظة على الاداب ولها ان 

قانون السلطة القضائية لاقليم ( من 9المادة ) تنصكما ". تمنع من حضورها فئات معينة من الناس
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة على أنه " العراق -كوردستان

 ".للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة على أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية

مها مجتمع على الســــواء نتيجة للمزايا العديدة التي يقدولا ينكر ما للســــرية من أهمية كبيرة للفرد وال
المبدأ والضـــــمانات التي يحققها، حيث تســـــاعد على الكشـــــف عن الحقيقة بعيداً عن ضـــــغط الرأي العام 
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على العدالة التي يجب أن تظل مستقلة ومحايدة، كما إنها تساعد على عدم الكشف عن أمور قد يكون 
عنه من حقيقة، وفي السـرية محافظة وحماية للحياة الخاصة لففراد  في إذاعتها إجهاضـا لما قد تكشـف

من أن تعلن على الجمهور وحماية لأخلاقيات الجمهور من التأثر بما يذاع من تفاصيل عن التحقيقات، 
 وخاصـــة صـــغار الســـن، وذلك في الجرائم الأخلاقية وفي جرائم الآداب والزنا وغيرها من الجرائم الماســـة

إضـــافة إلى أن الســـرية تهم المتهم، حيث إن إذاعة أخبار التحقيق ســـوف  ،(1)لففرادخصـــية بالحياة الشـــ
تفثر في سـمعة المتهم الذي يحقق معه، وتلحق به وصمة عار لن يمحوها أي إجراء، حتى ولو قضت 

 المحكمة ببراءته من التهمة. 

 المطلب الثاني

 إصلاح ذات البين

نظرا لقلة الوعي بأهمية وفوائد الوســــــائل البديلة لفض النزاعات، يتم اللجوء في أغلب الأحيان إلى 
القضـــــاء، باعتباره الحل الوحيد لوضـــــع حد للنزاع القائم، لكن غالبية الحلول التي يأتي بها القضـــــاء، لا 

المواد ليه حكم بما تمليه عمن بينها أن القضاء ي ،لكثير من القضايا، لأسباب متعددةتكون حلولا ناجعة 
، كما أنه يحكم لصالح طرف دون الأخر لتكون النتيجة امن جوهره ةبالتالي لا يحل المشـكلالقانونية، و 

رابح خاســـــــر، إضـــــــافة إلى حدوث ظلم في بعض الأحكام مما ينتج عنه الغلبة للمعتدي على المظلوم، 
نفســــــــــــية المظلوم روح البغض والإحســــــــــــاس  أو غير ذلك؛ مما يولد في الأخيروذلك لقلة حجة وبرهان 

بالغبن، لتتطور القضـــــــية من نزاع تافه، إلى مالا يحمد عقباه، هذا إضـــــــافة إلى أن الحل يتم تنفيذه بقوة 
القانون، ومثل هذه القضــــــــــــــايا وغيرها كثيرة ومتنوعة تجعل المحاكم تعاني من الاكتظا ، حيث قاعات 

آخرها، لتســـــــفر عن الفوضـــــــى التي تخل بمبدأ احترام نظام  المحاكمة تمتلئ في العديد من الأحيان عن
 وتأخر البت فيها، مما يجعل العملية طويلة ومكلفة. ،لسات، الذي يتسبب بتأجيل القضاياالج

لمصالح ودرأ وتلبية لولا سيما الأسرية منها، ونتيجة لما سبق وحفظا للحقوق، والروابط الإنسانية، 
 بشـــــــكل عام، والعنف لح والحوار، والســـــــلم الاجتماعي، ونبذ العنفللمفاســـــــد، ومن اجل بث ثقافة الصـــــــ

هد، اختصارا للوقت، والجو القضـايا المعروضة على المحاكم،  الأسـري بشـكل خاص، والتخفيف من عبأ
فقد أتى المشرع الكوردستاني بنظام جديد ليس له نظير في الإجراءات الجزائية المتعارف عليها والمال، 

المادة الخامســة من قانون  ، وهو )نظام إصــلاح ذات البين(، فقد جاء في(1)العراقي ئيفي القانون الجزا



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 عراقال ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ١٠٢٧ اذار، (١)العدد  – (٢)المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

182 

على المحكمة احالة اطراف الشـــــكوى الى لجنة تشـــــكل من الخبراء  " ما يأتيمناهضـــــة العنف الأســـــري 
والمختصـــــين لاصـــــلاح ذات البين قبل احالة القضـــــية الى المحكمة المختصـــــة وذلك في القضـــــايا التي 

 ".يجوز الصلح فيها على ان لا تفثر على اجراءات الحماية الواردة في هذا القانون 

 دة أعلاه وعلى النحو التالينويمكن تسجيل الملاحظات التالية على الما

الجهة صــــــــراحة لم يعرف المشــــــــرع الكوردســــــــتاني المقصــــــــود بنظام إصــــــــلاح ذات البين، ولم يحدد  .1
المختصــــة بتشــــكيل لجنة الخبراء والمختصــــين لإصــــلاح البين بين المتخاصــــمين في قضــــايا العنف 

ن كان ظاهر النص وواقع الحال يقتضـــيان تشـــكيلها من قبل محكمة ا الأســـري. ضـــة لتحقيق مناهوا 
العنف الأســـــــري، لأنها الجهة المختصـــــــة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصـــــــة. وهذا هو موقف 

بأنه "يجب على قاضــي التحقيق إحالة  3القضــاء الكوردســتاني، حيث قررت محكمة جنايات أربيل/
القضية  لةأطراف الشـكوى إلى اللجنة المشـكلة من الخبراء والمختصين لإصلاح ذات البين قبل إحا

( من قانون مناهضة العنف 7إلى المحكمة المختصة إذا كانت القضية من تطبيقات أحكام المادة )
 .(1)الأسري..."

أنهــا أوجبــت إحــالــة أطراف النزاع على لجنــة إصــــــــــــــلاح ذات البين في نوع معين من الجرائم وهي  .2
الخبراء والمختصــين لإصــلاح . وذلك يعني أن الإحالة على لجنة (1)الجرائم التي يجوز الصــلح فيها

ذات البين يكون في الجرائم التي لا تحرك فيها الدعوى الجزائية إلا بناء على شـــــــــــكوى من المجنى 
( من قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية. ولا ندري ما 3عليه أو من يمثله قانونا الواردة في المادة )

الجرائم، أي التي تقبل )الصـــــــلح( فيها؟ لأن الحكمة من قيد الإحالة على هذه اللجنة بهذا النوع من 
جرائم العنف الأسري جميعها جرائم لا تحرك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على شكوى من المجنى 
عليه أو من يمثله قانونا. وعليه نقترح على المشـــــرع الكوردســـــتاني حذف عبارة )وذلك في القضـــــايا 

من القانون، والنص بدلا عنها على عبارة )وذلك في التي يجوز الصــــلح فيها( من المادة الخامســــة 
 قضايا العنف الأسري طبقا لهذا القانون(.

لم يحدد المشـرع الجهة المختصـة بتشـكيل لجنة الخبراء والمختصـين لإصلاح ذات البين، ولم يحدد  .2
مدة عمل اللجنة، وكيفية إصــــــــــدار عدد أعضــــــــــاء هذه اللجنة، كما لم يبين آليات عملها، من حيث 

أدية توجزاء الإخلال والتهاون في والمكافئة المالية لأعضــــاء اللجنة وأســــاس تحديدها، وصــــياتها،  ت
 ، وغيرها من الأمور التي تقلل من فاعلية نظام إصلاح ذات البين.مهمتها
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من حيث الثبات والتغيير، بمعنى هل لجنة إصـــــــلاح ذات البين طبيعة عمل المشـــــــرع لم يوضـــــــح   .4
محكمة التحقيق مناهضة العنف الأسري تكون عملها إصلاح ذات البين في ثابتة لكل  تشـكل لجنة

، أم تشــــكل لكل قضــــية عنف أســــري ةكمى هذه المحجميع قضــــايا العنف الأســــري التي تعرض عل
لجنة خاصـــــة بها؟ ونميل إلى ترجيح التفســـــير الأخير، حيث أن لكل قضـــــية عنف أســــــري ظروفها 

الأفراد المتضــــــــــــــررين منهـا ونوع الجريمـة المرتكبـة ودرجــة  من غيرهـا من حيـث الخـاصــــــــــــــة تختلف
جسامتها، الأمر الذي يستلزم تحديد الخبراء والمختصين بكل قضية عنف أسري بدقة وعناية، حتى 

 وهو إصلاح ذات البين. المنشود تبلغ المحكمة هدفها 

ين، سواء لاح ذات البلم يحدد المشرع المقصود بـ)الخبراء والمختصين( الذين تتشكل منهم لجنة إص .5
من حيث إختصـــــــــــــاصـــــــــــــهم العلمي أو المهني. بمعنى لم يحدد المعيار الذي يعتمد عليه في كيفية 

 إختيارهم.

أحسن المشرع الكوردستاني عندما نص على إصلاح ذات وبالرغم من الملاحظات السـابقة، فقد        
رة وتربية وحماية الأســأفراد الأســرة كآلية حضــارية لفض النزاعات بين البين في قضــايا العنف الأســري، 

كما  ،النسـل على التسامح وتجاوز الأخطاء والتخلي عن دوافع الانتقام والقصاص في السلوك الإنساني
أعطى دور تدخلي وتوجيهي للقضــــاء في قضـــــايا العنف الأســـــري وتنامي صـــــلاحياته فيها مقابل تراجع 

فة إلى بروز وظائف جديدة للتدخل القضــائي في هذه القضــايا في مقابل الوظيفة ســلطة الخصــوم، إضــا
وبناء على ما ســــــــــبق يمكن تعريف نظام إصــــــــــلاح ذات البين طبقا لقانون  التقليدية في فض النزاعات.

نظام قانوني تتلزم بموجبه محاكم التحقيق المختصـــــــة بقضـــــــايا العنف مناهضـــــــة العنف الأســـــــري بأنهن 
قبل إحالة  همبينة أطراف الدعوى فيها إلى لجنة مختصـــة تشـــكل من قبلها بقصـــد التوفيق الأســـري بإحال

 الدعوى إلى المحكمة المختصة.

 المطلب الثالث

 أمر الحماية

منح المشرع الكوردستاني في المادة )الرابعة( من قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم        
كوردستان، لمن كان ضحية عنف أسري أو كان معرضا لمثل هذا العنف ضمانة على قدر من الأهمية 

ة قراءة الماد تتمثل بـ)أمر الحماية(. وبالرغم من أن المشرع لم يعرف أمر الحماية، إلا إننا، ومن خلال
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الرابعة من القانون، يمكن تعريفه بأنهن إجراء أو تدبير مفقت صادر عن المرجع القضائي المختص 
بقضايا العنف الأسري، بناء على طلب أو بدونه عند الضرورة، بهدف حماية من كان ضحية عنف 

 قواعد من الخروج نحوي الكوردستان المشرع قبل منوجديدة  جيدة خطوة( الحماية مرأ) نظامأسري. ويعد 
 طبقت ما ذاا احيانا وناجعة فعالة تكون  قد جديدة وسيلة الى التقليدية وبالوسائل الكلاسيكية الحماية
 .الصحيح بالشكل

ونحاول فيما يلي بيان شروط إصدار أمر الحماية، ومدته، ومضمونه وجزاء مخالفته، والتنازل       
 عنهن

 الفرع الأول

 الحمايةشروط إصدار أمر 

بموجب الفقرة )أولا( من المادة الرابعة من قانون مناهضة العنف الأسري "تصدر المحكمة        
 المختصة أمر الحماية عند الضرورة أو بناء على طلب أي فرد من أفراد الأسرة أو من يمثله...".

قضايا ة المختصة بأن يصدر من قبل المحكموطبقا للفقرة السابقة فإنه يشترط لإصدار أمر الحماية 
العنف الأسري، سواء أكانت محكمة التحقيق مناهضة العنف الأسري، أو محكمة الجنح مناهضة العنف 

وجود حالة الضرورة تستدعي إصدار أمر الحمايةن لم يبين القانون الحالات التي كما يستلزم  الأسري.
لطة التقديرية للمحكمة كي تحدد تعد ضرورية لإصدار أمر الحماية، ولعل أراد بذلك ترك الأمر للس

الحالات التي تعد ضرورية لحماية الفرد من العنف الأسري بناء على المعطيات والظروف المحيطة 
تقديم طلب إلى المحكمةن سواء من قبل المجنى عليه من إحدى جرائم العنف وأخيرا يشترط بالقضية. 

 الأسري، أو من أي فرد من أفراد أسرته. 

 الفرع الثاني

 مدة أمر الحماية

جاء في الشطر الأخير منن الفقرة )أولا( من المادة الرابعة من قانون مناهضة العنف الأسري        
يتضح من النص أن  ."على ان يتضمن الامر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة ".....

أمر الحماية إجراء مفقت ينتهي بإنتهاء الأسباب التي أدت إلى إصداره. ولا يجوز إصدار أمر الحماية 
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نما ترك ذلك للسلطة التقديرية  دون تحديد مدة معينة لتنفيذه. ولم يحدد المشرع مدة أمر الحماية، وا 
لطة تمديدها وفقا لمقتضيات وظروف القضية للمحكمة، فتحدد مدة أمر الحماية بمدة معينة، كما ولها س

 وحالة الضحية.

 الفرع الثالث

 وجزاء مخالفته مضمون أمر الحماية

بموجب الفقرة )ثالثا( من المادة الرابعة من قانون مناهضة العنف الأسري، يجب أن يتضمن أمر        
 الحماية ما يلين

 .فرد من افراد الاسرةتعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر او أي   .2
نقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة او اذا طلبت الضحية  .1

 .ذلك
عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الاسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة  .2

 .او أي فرد من افراد الاسرة (1)وجود خطر على المشكو منه

تنفيذ ما جاء في مضمون أمر الحماية، أما إذا لم يتقيد بأمر  ويستوجب على المشكو منه       
الحماية، وخالف ما جاء فيه، فإنه يعد منتهكا لأمر الحماية، ويكون مستحقا للعقاب بموجب الفقرة 

الحبس ف بفي حالة إنتهاك أمر الحماية يعاقب المخال)رابعا( من نفس المادة التي تنص على أنه "
 ".( ثلاثمائة ألف دينار211,111ساعة او بغرامة لاتقل عن ) 48مدة لاتزيد على 

 الفرع الرابع

 التنازل عن أمر الحماية

أجاز القانون لطالب أمر الحماية أن يتنازل عنه ، حيث جاء في الفقرة )ثانيا( من المادة الرابعة        
الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات  لطالبمن قانون مناهضة العنف الأسري أنه " 

ص ". وبموجب هذا النوعلى المحكمة التأكد من ان طلب الالغاء قدم بأختيار وانه في مصلحة المتضرر
 فإنه يشترط للتنازل عن أمر الحماية ما يلين
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 ،تقديم طلب من قبل طالب أمر الحمايةن بمعنى أن يطلب من صدر أمر الحماية لمصلحته .2
وهو إما أن يكون المجنى عليه طالب أمر الحماية، أو أحد أفراد أسرته إذا كان هو من قدم 
ذا كان أمر الحماية قد صدر من المحكمة  طلبا بإصدار أمر الحماية بدلا من المجنى عليه. وا 
المختصة من تلقاء نفسها لوجود حالة الضرورة إقتضت إصداره من قبلها، فلا يجوز لأحد 

ن كان يجوز للمجنى عليه التنازل  نما يجوز للمحكمة وحدها إلغائه من تلقاء نفسها. وا  عنه، وا 
من العنف الأسري أو أحد أفراد أسرته في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء 

 أمر الحماية، وللمحكمة هنا مطلق الحرية في قبول هذا الطلب أو رده.
الحماية مختارا وليس مكرها على التنازل عنه. وهذا يجب أن يكون طالب التنازل عن أمر  .1

الشرط يجب أن تتأكد منه المحكمة قبل إلغاء أمر الحماية، فإذا تأكدت من عدم وجود أي 
الضغط على إرادة طالب الإلغاء، فإنها تقرر إلغاء أمر الحماية، أما إذا ظهرت لديها أن تقديم 

 د طلب إلغاء أمر الحماية.الطلب قد تم بإكراه طالبه، فيتوجب عليها ر 
أن يكون التنازل عن أمر الحماية من مصلحة المتضررن فللمحكمة المختصة أن تمتنع عن  .3

ن طلب طالب الحماية التنازل عنه، إذا وجدت أن الإلغاء ليس في  إلغاء أمر الحماية حتى وا 
على  الخطر مصلحة المتضرر من العنف الأسري، وذلك إذا ظهرت لديها دلائل تشير إلى بقاء

 المتضرر وأنه ما زال يشكل تهديدا حقيقيا عليه.

 الخاتمة

ــــــــــــــــ) بعد ان انتهينا من   -الإجراءات الجزائية في قضـــايا العنف الأســـري كتابة بحثنا الموســـوم بـ
لا  (1122( لســنة 8العراق رقم )-دراســة في ضــوء قانون مناهضــة العنف الأســري في إقليم كوردســتان

 .والتوصيات التي توصلنا اليها الإستنتاجاتهم أ بد لنا من بيان 

 أولا: الاستنتاجات:

إن وسائل تحريك الدعوى الجزائية في ظل قانون مناهضة العنف الأسري تقتصر على الشكوى  .1
المقيدة أو الخاصة بالمتضرر من جرائم العنف الأسري أو من يمثله قانونا، ولا يجوز لغيره 

 الجرائم سواء أكان من إجراءات تلكأي أجراء بشأن تحريك الدعوى الجزائية، كما لا يجوز إتخاذ 
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لم تقدم شكوى من قبل المجني عليه أو من  ري وجمع الأدلة أو من إجراءات التحقيق ماالتح
 .يقوم مقامه قانوناً 

المشـــــــرع الكوردســـــــتاني مصـــــــطلح )المجنى عليه(، بل يفثر إســـــــتعمال مصـــــــطلح لا يســـــــتعمل  .2
لأن هذه  أو عبارة )ضـــــحايا العنف الأســـــري( المتضـــــرر من العنف الأســـــري()أو  ()المتضـــــرر

ن أ ويبدوالأخيرة تشــمل المجنى عليه، أو أي شــخص آخر أصــابه ضــرر مباشــر من الجريمة. 
المشـــــــــــرع  الكوردســـــــــــتاني لم يهتم بتحديد مفهوم المجنى عليه أو المتضـــــــــــرر من الجريمة قدر 
إهتمامه بتنظيم الضـــــــــــــمانات التي تكفل حماية من وقع عليه إحدى جرائم العنف الأســـــــــــــري أو 

ن كنا على يقين أن المشــرع الكوردســتاني أراد بالمتضــرر من الجريمة، المجنى تضــرر منها، وا  
 عليه.

ب في وهو أمر لا ينصعنف الأسري، المحاكم الجزائية العادية النظر في قضايا ال قضاةيتولى  .3
المحاكم العادية قاضي ذلك ان ، مصلحة ضحايا العنف الأسري ولا مسألة تخصص القاضي

ها، فصل فيأمر الأو يتولى  هاالتحقيق فيحين بالعنف الأسري طبق القوانين الخاصة يوان كان 
مشتتاً في  ، حيث انه يكون فيهاولا متفرغاً للعمل  بقضايا العنف الأسري إلا انه لا يكون مختصا 

 ومشاكلهم الخاصة، يضاف الأسرةوهذا ما يبعده عن فهم شخصيات في قضايا متعددة، نظر 
كانية نقل قاضي المحاكم الجزائية العادية بين الحين والأخر من والى محاكم الى ذلك ان إم

واختصاصات مختلفة يشكل عائقا في ضمان استقراره الوظيفي مما يفقده ضمانه الخبرة التي 
  .عنف الأسري كانت ستتراكم لديه لو كان مستمرا في نظر قضايا ال

ي ر في الإجراءات الجزائية المتعارف عليها فأتى المشرع الكوردستاني بنظام جديد ليس له نظي .4
جبه نظام قانوني تتلزم بمو وهو عبارة ، وهو )نظام إصلاح ذات البين(، العراقي القانون الجزائي

محاكم التحقيق المختصة بقضايا العنف الأسري بإحالة أطراف الدعوى فيها إلى لجنة مختصة 
 لدعوى إلى المحكمة المختصة.تشكل من قبلها بقصد التوفيق بينهم قبل إحالة ا

لم يعرف المشــــرع الكوردســــتاني المقصــــود بنظام إصــــلاح ذات البين، ولم يحدد صــــراحة الجهة  .5
المختصة بتشكيل لجنة الخبراء والمختصين لإصلاح البين بين المتخاصمين في قضايا العنف 

لم يحدد الجهة المختصــــة بتشــــكيل لجنة الخبراء والمختصــــين لإصــــلاح ذات كما أنه الأســــري. 
مــدة عمــل البين، ولم يحــدد عــدد أعضـــــــــــــــاء هــذه اللجنــة، كمــا لم يبين آليــات عملهــا، من حيــث 

جزاء و والمكافئة المالية لأعضـــاء اللجنة وأســـاس تحديدها، اللجنة، وكيفية إصـــدار توصـــياتها،  
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، وغيرهـا من الأمور التي تقلل من فاعلية نظام إصــــــــــــــلاح هـاالإخلال والتهـاون في تـأديـة مهمت
 ذات البين.

من حيث الثبات لجنة إصــــــــــلاح ذات البين طبيعة عمل المشــــــــــرع الكوردســــــــــتاني لم يوضــــــــــح   .6
ثابتة لكل محكمة التحقيق مناهضــــــــة العنف الأســــــــري تكون  والتغيير، بمعنى هل تشــــــــكل لجنة

، أم ةمكى هذه المحالأســري التي تعرض علعملها إصــلاح ذات البين في جميع قضــايا العنف 
تشــكل لكل قضــية عنف أســري لجنة خاصــة بها؟ ونميل إلى ترجيح التفســير الأخير، حيث أن 

ا الأفراد المتضــررين منه من غيرها من حيث لكل قضــية عنف أســري ظروفها الخاصــة تختلف
كل راء والمختصــــــين بونوع الجريمة المرتكبة ودرجة جســــــامتها، الأمر الذي يســــــتلزم تحديد الخب

 . وهو إصلاح ذات البينالمنشود قضية عنف أسري بدقة وعناية، حتى تبلغ المحكمة هدفها 

 ثانيا: التوصيات:

( من المادة الثانية من قانون مناهضة العنف 2نهيب بالمشرع الكوردستاني تعديل الفقرة )ثالثا/ .2
 العنف الأسري بالمجنى عليه أو من يمثله قضاياالأسري، وحصر تحريك الدعوى الجزائية في 

 اياالقضذلك ينسجم مع طبيعة الدعاوى في هذه ا، دون المتضرر من هذه الجرائم، لأن قانون
 المجنى عليه أو من يمثله قانونا. والتي قيد المشرع تحريكها على شكوى 

تي يقدم الالجهات  ضمن أعضاء الضبط القضائينوصي المشرع الكوردستاني بضرورة إدراج   .1
عنف ، وذلك تسهيلا للمجنى عليه في جرائم القضايا العنف الأسري في  أو الشكاوى  إليها الإخبار

الأسري في تقديم شكواه، ولاسيما في الأوقات والأماكن التي يتعذر أو يصعب فيها عليه تقديمها 
 إلى الجهات التي حددها القانون تقديمها إليها. 

ويقصد بتخصص قاضي مناهضة العنف الأسري متخصصا، ضرورة أن يكون قاضي محكمة  .2
ا قضايا العنف الأسري وعدم نظر غيره، استقلاله وتفرغه لنظر محكمة مناهضة العنف الأسري 

وذلك بعد تأهيله تأهيلًا علمياً دقيقاً وشاملًا من خلال دراسته مختلف من القضايا الجزائية، 
  .قضايا العنف الأسري الصلة بوالنفسية ذات العلوم الجنائية والاجتماعية 

ضـــــــرورة تشـــــــكيل محاكم مناهضـــــــة العنف الأســـــــري في الأقضـــــــة والنواحي التابعة للمحافظات  .4
القضـــايا المعروضـــة على المحاكم الموجودة في مركز تلك الكوردســـتانية، وذلك تخفيفا من عبأ 



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 عراقال ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

  ١٠٢٧ اذار، (١)العدد  – (٢)المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

189 

ضــــررين ســــبة للمتالمحافظات والمتعلقة بالعنف الأســــري، واختصــــارا للوقت، والجهد، والمال بالن
 من جرائم العنف الأسري.

 دمعمعالجة و  القانون  واصـــدار اعداد رافقت التي واللغوية المطبعية الاخطاءضـــرورة تصـــحيح  .3
 .نصال فيه صيغ الذي والقالب الاسلوب ركاكة عن فضلا النص عبارات بين ترابط وجود

 

 قائمة المصادر
 أولا: الكتب

اعة، لطبقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار إبن الأثير لبراء منذر كمال عبد اللطيف، شرح د. .2
 1117جامعة الموصل، 

 1114, مطبعة الزمان, بغداد, جمال محمد مصطفى, التحقيق والإثبات في القانون الجنائيد. .1
 2798, مطبعة دار السلام، بغداد، 2سامي النصراوي, دراسة في أصول المحاكمات الجزائية, جد. .2
شر، باعة والنبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطسعيد حسب الله ع .4

  2771الموصل، 
بة تعبد الأمير العكيلي و د.سليم إبراهيم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، نشر وتوزيع المك .3

 1118القانونية، بغداد، 
مطبعة ، 2عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج .6

 2793المعارف، بغداد، 
الكتاب الأول , د.ط, منشورات –علي عبدالقادر القهوجي, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية د. .9

 1119لبنان,  –حقوقية, بيروت الحلبي ال
 2789يثي ـ اصول الإجراءات فـي الجـرائم الاقتصادية ـ بغداد ـ فخري عبد الرزاق الحدد. .8
 1113الجديدة، الاسكندرية،  محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار الجامعةد. .7
 2799، القاهرة محمد محي الدين عوض، شرح الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،د.  .21
نهضة العربية، القاهرة، القسم الخاص، دار ال-العقوباتمحمود نجيب حسني، شرح قانون د. .22

2788 
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ة مطبعالنبيل محمود حسن، تعويض ضحايا الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي، د. .21
 1118المصرية، القاهرة، 

 
 : القوانين:ثانيا

 1122( لسنة 8العراق رقم )-قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان .2

( لسنة 288)قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم ) 1119لسنة  (23قانون رقم ) .1
 العراق(.-المعدل في إقليم كوردستان 2737

 2767( لسنة 222العراقي رقم ) قانون العقوبات .2
 237لسنة  288رقم  قانون الأحوال الشخصية العراقي .4
 2782لسنة  96رقم  العراقي قانون رعاية الاحداث .3
 المعدل 2797( لسنة 237العام العراقي رقم )قانون الادعاء  .6
 2792( لسنة 12رقم ) قانون أصول المحاكمات الجزائية .9

 

 ثالثا: القرارات القضائية:

 1122-21-12في  1122/ تمييزية الجنايات الثالثة/ 222رقم  2قرار محكمة جنايات اربيل/ .2
 )غير منشور(.

 1122-22-14في  1122الجنايات الثالثة// تمييزية  171رقم  2قرار محكمة جنايات اربيل/ .1
 )غير منشور(.
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 ثوختة

توند و تيذي خيَزاني بة دياردةيةكي كؤمةلَايةتي باو دادةندريَت كة زؤر لة كؤمةلَطاكان ثيَوةي        
دةنالَيَنن. توندوتيذي خيَزاني بة مةترسيةكي طةورة دادةنريَت لة سةر ذياني تاك و كؤمةلَطا، ضونكة 

خانةي يةكةمي كؤمةلَطا دةكات كة ئةويش خيَزانة و واي ليَدةكات كارة ثةروةردةيي و  هةرِةشة لة
كؤمةلَايةتيةكاني خؤي لة دةست بدات. و بةمةبةستي ثاراستني خيَزان و كؤمةلَطا لة كاريطةره 
 خراثةكاني توندوتيذي خيَزان، ياسادانةران لة هةنديَ وولَات هةستاون بة دةركدني ياسايةكي تايبةت
بة بةرِةنطاربوونةوةى توندوتيذي خيَزاني، لةوانةش ياسادانةري كوردستاني كة هةستا بة دةركدني 

 (.1122( سالَي 8ياساي )بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذي خيَزاني لة هةريَمي كوردستاني عيَراق ذمارة )

ن كة تايبةتة بة دؤسيةكاني لةم تويَذينةوةمان هةولَمانداوة باس لةو رِيَوشيويَنة ياساييانة بكةي       
توندوتيذي خيَزاني لة طشت قؤناغةكاني داواي سزايي، وةك ضؤنيةتي بةرزكردنةوةى داواي سزايي و 
ئةنجامداني ليَكؤلَينةوةي سةرةتايي و قؤناغي دادطايي كردن. لة طشت ئةم قؤناغانة هةولَمانداوة لايةني 

 ياري ياسايي بخةينة رِوو.باش و خرابي ئةم ياساية رِوون بكةينةوة و ثيَشن

 
Abstract 

       Domestic violence is a social phenomenon experienced by many societies; 

this phenomenon is the product of what gripped function Social Latency in the 

family system changes originated negative phenomena of modern civilization. 

Domestic violence and poses a major threat to the life of the individual and 

society, it is from the point of striking the first cell of society imbalance, which 

hampered the performance of social, educational and basic functions, on the 

other hand it helps to reproduce patterns of behavior and relationships 

abnormal among family members, which requires attention to scientific this 

phenomenon to reduce them and prevention, which may result from the 

consequences. 
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       Because of the widespread manifestations of domestic violence and its 

negative effects on individuals, family and public order, and on the evolution 

of society and its development, and in order to protect the family and to take 

legal action for the safety and stability and the prevention of domestic 

violence preventive means before it happens and discuss reform and 

therapeutic solutions after the fact, the legislator Kurdistan finds it necessary 

legislation Victims of Domestic Violence Act in Kurdistan-Iraq region No. (8) 

for the year (2011(. 


